
تــــونس و”التطهــــير” الشامــــل.. هيئــــات
ية أمام خطر داهم دستور

, فبراير  | كتبه المختار غميض

في سياق حملته على القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، قال الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام،
إن البلاد بحاجة إلى تطهير، مشيرًا إلى تطهيرها من الفاسدين في كل القطاعات بما فيها القضاء، لكن
هـــذا المصـــطلح الجديـــد الـــذي اســـتعمله ســـعيد مـــؤخرًا أثـــار مخـــاوف التونســـيين خاصـــة معـــارضيه
السياســـيين، فعـــادة مـــا يســـتعمل هـــذا المصـــطلح في ســـياق تصـــفية انتقاميـــة مـــن أعلام الأنظمـــة
ية، لإزاحة كل المعارضين السياسيين أو أشباههم، من طريق الحاكم الواحد الذي جمع كل الديكتاتور

السلطات بيده، فهو الخصم والحكم والجلاد في آن واحد.

ما جعل اليوم الكثير من التونسيين، يتوقعون أن آلة حصاد الانقلاب، لن تتوقف بعد إتيانها على
هيئات واستبعاد أخرى، ومنهم من ينتظر، نحو مزيد من تجريف المنجز الديمقراطي وتحويل وجهة

المسار الانتقالي.
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حل هيئات ديمقراطية
يــة قيــس ســعيد، وقــد أخــذ زمــام الأمــور وحــول وجهــة بــات مــن الخشيــة اليــوم أن رئيــس الجمهور
ــة والاســتبداد، يمضي إلى أبعــد مــن حــل ي الديمقراطيــة التونســية وأظهر للعلــن مــؤشرات الديكتاتور
المجلــس الأعلــى للقضــاء، فالرجــل حســب منتقــديه ومعــارضيه السياســيين، وحــتى ســلك القضــاة
مؤخرًا، يسعى إلى مزيد من إحكام قبضته على السلطة وتحجيم كل القوى المنافسة والمعارضة له،
ية، بـدفعه إلى المـضي قُـدمًا في حملتـه ضـد كـل مـن ممـا قـد يسـتفيد مـن صـمت المؤسـسات الدسـتور

يمثل حجر عثرة، في طريق تكريس سلطة الرجل الواحد.

يًا إجــــراء انتخابــــات مبكــــرة) أو تجميــــد يًــــا (لأن حلــــه يتطلــــب دســــتور فبعــــد “حــــل” البرلمــــان نظر
اختصاصاته وحـــل حكومـــة المشيشي وترؤســـه للســـلطتين التشريعيـــة والتنفيذيـــة وإعلان التـــدابير
الاســـتثنائية لإدارة البلاد عـــبر المراســـيم الرئاســـية، شـــن الرئيـــس وأنصـــاره علـــى مواقـــع التواصـــل
الاجتمــاعي، حملــة متدرجــة ضــد القضــاء ممثلاً في المجلــس الأعلــى للقضاء وعــدد مــن القضــاة ممــن
أبدوا مخالفته في بعض الإجراءات التي يريد سعيد تنفيذها على الأرض، وعلى رأسها قانون المصالحة

ية. الجزائية، الذي يعد من أهم برامجه السياسية منذ ما قبل انتخابه رئيسًا للجمهور

الأمر الذي دفع سعيد إلى اتخاذ قرار حل مجلس القضاء وتعويضه بمجلس مؤقت، في انتظار سن
مراسيم ينظم بمقتضاها الشأن القضائي، بما يراه مناسبًا، كقطاع عمومي وظيفي في الدولة وليس

سلطة مستقلة الذات وقائمة الشأن.

ية القــوانين، كمــا أغلــق مقــر هيئــة مكافحــة قبــل ذلــك ألغــى ســعيد الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتور
ـــة ضـــد الفســـاد ـــل ملفاتهـــا مـــن أجـــل الاســـتعانة بهـــا في الحـــرب المزعومة والمعلن الفســـاد وانتزع ك
والفاسـدين، وهـو مـا يتعـارض مـع قـانون الهيئـة الوطنيـة الـتي سـبق أن أقـال رئيسـها العميـد شـوقي

الطبيب ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

استبعاد هيئة الانتخابات
هــذه السوابــق الرئاســية، جعلــت كثيريــن اليــوم، متخــوفين مــن الانتقــال إلى الهيئــة العليــا المســتقلة
للانتخابـات التي سـبق أن انتقـدها الرئيـس سـعيد، ودار بينـه وبين رئيسـها وأعضائهـا سـجال إعلامـي،
خاصة عقب استبعادها من الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها قيس سعيد، مع بداية العام الحاليّ.

لذلك عبرت “شبكة مراقبون” مؤخرًا عن تخوفها من إقدام الرئيس على حل هيئة الانتخابات، لا
ســيما أن أحــاديث سابقــة مــن أوســاطه، كــانت قــد أشــارت إلى أن مــن بين برامــج الرئيــس حــل هيئــة
الانتخابــات وإلحــاق العمليــة الانتخابيــة بــوزارة الداخليــة، منبهــة في نفــس الــوقت من تنظيــم ســعيد



لاستفتائه المعلن، خا القانون الانتخابي الحاليّ.

وبالتالي العودة إلى سيناريوهات ما قبل الثورة في زمن بن علي، حيث كانت تُزور الانتخابات لفائدة
الرئيس في كل المحطات، خاصة وقد عارض رئيس الهيئة نبيل بوفون، منذ بداية الانقلاب، ما قام به

قيس سعيد واعتبره خروجًا عن مقتضى الدستور والفصل  منه.

هذا التجريف الرئاسي الشامل للهيئات المستقلة، بات يدركه القاصي والداني، وقد صرح القيادي في
حــزب التيــار الــديمقراطي نبيــل حجــي، قبــل يــومين، بــاعتزام ســعيد حــل هيئــة الانتخابات وتأجيــل

الاستفتاء والعملية الانتخابية التشريعية، التي سبق أن أعلنها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ــة ولعــل في ذلــك إشــارة، بــل اتهام صريــح لقيس ســعيد، بالعمــل مــن أجــل اســتطالة الفــترة الحاليّ
والهــروب مــن الانتخابــات إلى حين اســتقرار الأمــر لــه، أضــف إلى ذلــك تصريــح عضــو هيئــة الانتخابــات
فاروق بوعسكر، مستهل شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عندما حذر من خطورة “قبول التونسيين

بإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، فعلى الدنيا السلام”.

وبالتــالي لسائــل أن يســأل كيــف يمكــن تصــديق نتــائج الاســتشارة الإلكترونيــة، والحــال أن انتخابــات
مباشرة، رغم المراقبين من الداخل والخا، لم تسلم من تهم “الجرائم الانتخابية”، ناهيك بمسألة
المصداقيـــة والنزاهـــة، هـــذا دون الخـــوض في تركيبـــة اللجنـــة المشرفـــة علـــى الانتخابات وأشخاصـــها

وولاءاتهم.

هيئات أمام خطر داهم
بيد أنه ليست هيئة الانتخابات فقط، من نالتها سهام الرئيس التونسي وأنصاره، تلميحًا إلى إمكانية
حلها واتخاذ إجراءات ضدها، نزولاً عند رغبة الشعب والجماهير، فكذلك الهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب التي يرأسها فتحي الجراي، محل استهداف وقد تلحقها “صواريخ” قيس سعيد، بسبب

نشاطها الأخير ومواقفها من بعض قرارات وإجراءات السلطة الحاكمة اليوم.

وتتمتــع الهيئــة (وهــي هيئــة رســمية دســتورية مســتقلة) بالصــفة الرقابيــة لأمــاكن احتجــاز الموقــوفين
والمتهمين، ومدى مطابقة ذلك لحقوقهم وضمان عدم تعذيبهم، حيث عاينت خروقات البوليس
خلال مظـــــاهرات  يناير/كـــــانون الثـــــاني المـــــاضي، وكذلـــــك تـــــوجهت للاســـــتفسار عـــــن بعـــــض
الشخصيات الذين أخضعتهم السلطة لإجراء الإقامة الجبرية والاحتجاز القسري، دون علم ذويهم
مـن بينهـم نـور الـدين البحـيري وفتحـي البلـدي وغيرهمـا، كمـا سـبق للهيئـة أن تحـرت وضعيـة رئيـس

الحكومة المقال هشام المشيشي خلال الأيام الأولى من الانقلاب الدستوري.

من غير المستبعد كذلك، أن تكون بعض المنظمات والجمعيات والأحزاب على



ية اليوم قائمة “الحل” لدى رئاسة الجمهور

هـذا إلى جـانب تركيبـة الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب، حيـث تضـم أعضـاءً معـارضين لانقلاب
قيس سعيد وللتدابير الاستثنائية، سواء من المحامين أم القضاة أم نشطاء المجتمع المدني، لعل من
أهمهم رئيس الهيئة فتحي جراي، وكاتبها العام ضياء الدين مورو نجل المرشح السابق للرئاسية عن

حركة النهضة عبد الفتاح مورو.

أيضًا يخشى الكثيرون أن يحل سعيد في قادم الأيام هيئة الاتصال السمعي البصري “الهايكا”، التي
تعتبر منتهية الصلاحية أصلاً، بعد أن استنفدت مدتها وتأخر انتخاب التركيبة الجديدة لها في البرلمان
المجمــدة صلاحيــاته، علــى الرغــم مــن أنــه اســتغلها لفائــدته مــؤخرًا عــبر اســتعمالها مــن أجــل إغلاق
القنـوات التليفزيونـة المعارضـة لـه، وهـي الخطـوة الـتي اتخذتهـا مـؤخرًا ضـد إحـدى القنـوات الخاصـة
لانتقادها بشدة الإجراءات الانقلابية، وأخرى قرارات كيدية وفق مالك القناة الموالية لرئيس حزب،

نافس سعيد في الرئاسية الماضية، والهارب حاليا من البلاد بسبب ملاحقته من السلطة القائمة.

كمـا مـن غـير المسـتبعد كذلـك، أن تكـون بعـض المنظمـات والجمعيـات والأحـزاب علـى قائمـة “الحـل”
يــــة اليــــوم، لا ســــيما أن الرئيــــس صرح في العديــــد مــــن المناســــبات أن عهــــد لــــدى رئاســــة الجمهور
الأحـزاب انتهى، بالتـالي قـد تجـد طريقهـا للتنفيـذ في أي وقـت في الأسـابيع أو الأشهـر القادمـة، في ظـل

مشهد سياسي تونسي متحرك وغير مستقر داخليًا وخارجيًا.
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